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 مدى أحقية الأجراء في فتح مساطر صعوبات المقاولة 
The extent of employees’ right to initiate procedures for addressing corporate difficulties. 

 سفيان عزوز العروسي     الباحث   
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة  باحث في سلك الدكتوراه

 ملخص: 

 إلى رئيس المقاولة، كما أجازها    نجد  مساطر صعوبات المقاولةقراءة المقتضيات المنظمة لفتح ب
ً
أن المشرع أسند هذه المبادرة أساسا

، دون أن يني صـــــــراحة على الأجراء  والمحكمة التجارية، ورئيس المحكمة التجارية  لبعي الجهات الأخرى كالدائنين والنيابة العامة

 ، وهو الأمر الذي يثير اشكالا عمليا.ضمن الجهات المخول لها تحريك المسطرة

 : صعوبات المقاولة، الأجراء، فتح المسطرةالكلمات المفاتيح

Summary 

By examining the provisions governing the opening of procedures for addressing the difficulties of the enterprise, 

it becomes clear that the legislator has primarily entrusted this initiative to the head of the enterprise, while also 

allowing it for certain other parties such as creditors, the public prosecutor, the commercial court, and the president 

of the commercial court, without expressly including employees among the entities authorized to initiate the 

procedure, which raises a practical issue 

Keywords: difficulties of the enterprise, employees, opening of the procedure. 

 مقدمة:

أظهرت الممارســــــــة العملية لمقتضــــــــيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، على مدى يقارب عشــــــــرين ســــــــنة، وجود العديد من   لقد

الاختلالات والإشـــــــكالات التطبيقية، إذ لم تتحقق الغاية التي قصـــــــدها المشـــــــرع من إقرار هذه المســـــــاطر، باعتبار أن أغلب المقاولات  

 على حقوق الدائنين وعلى اســـــــتمرارية المقاولات في آن  التي تخضـــــــع للتســـــــوية القضـــــــائية تنتصي  
ً
إلى التصـــــــفية، وهو ما انعكس ســـــــلبا

 .واحد

من هذا المنطلق كان لزاما على المغرب اتخاذ تدابير جوهرية، من أجل إعادة تأهيل المقاولة حت  تســتجيب للمعايير الدولية، رغبة  و 

في تشـــجيع الاســـتثمار، وتســـهيل تداول الســـلع والأموال، لأن الارتقاء باقتصـــاد معين إلى مصـــاف اقتصـــاديات الدول المتقدمة يتطلب 

، حيث 73.17677، وهو الأمر الذي تداركه المشرع في إطار القانون رقم676الجهود على كافة المستويات القانونية والاقتصادية  توافر

ـــــريعيـة لعـل من أهمهـا  تعزيز المركز القـانوني لمجموعـة من الفئـات داخـل المقـاولـة  ـــ ـــــتجـدات التشـــــ ـــ جـاء هـذا الأخير بمجموعـة من المســـــ

 خصوصا فئة الأجراء.

 إلى رئيس المقاولة،    مســاطر صــعوبات المقاولةغير أن قراءة المقتضــيات المنظمة لفتح  
ً
تكشــف أن المشــرع أســند هذه المبادرة أســاســا

، دون أن يني صـــــــــراحة  والمحكمة التجارية، ورئيس المحكمة التجارية  كما أجازها لبعي الجهات الأخرى كالدائنين والنيابة العامة

 .على الأجراء ضمن الجهات المخول لها تحريك المسطرة

 
ة العلوم القانونية والاقتصادية هاجر الكناوي، حقوق الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلي  - 676

 1، ص 201/2019والاجتماعية، طنجة 

  23بتاري     6667بالجريدة الرسمية عدد   ونشر   المتعلق بمدونة التجارة فيما يخي مساطر صعوبات المقاولة  15.95القاه ي بناخ وتعويي الكتاب الخامس من القانون رقم    -  677

 . 2345، ص 2018أبريل 
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 حول مدى إمكانية اعتبار الأجير  
ً
 محوريا

ً
 بمســــــــــتحقاته الناشــــــــــئة عن عقد   –ويثير هذا الســــــــــكوت التشــــــــــريذي تســــــــــاىلا

ً
باعتباره دائنا

من بين الدائنين الذين يملكون حق طلب فتح المسطرة، خاصة في الحالات التي يتقاعس فيها رئيس المقاولة عن التصريح    –الشغل  

 .تتفاقم وضعية المقاولة  شكل يهدد حقوق الأجراء ومناصب شغلهم بالتوقف عن الدفع، أو عندما

 ومن هذا المنطلق يمكن طرح الإشكالية التالية:  

ــاطر صـــعوبات المقاولةهل يملك الأجراء الصـــفة والمصـــلحة القانونية لطلب فتح   لة لهم، رغم ســـكوت    مسـ ِّ
ّ
ــغ في مواجهة المقاولة المشـ

 الني التشريذي عن التنصيي الصريح على ذلك؟

 وللإجابة على هذه الإشكالية سنقوم بتقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين: 

 المبحث الأول: محدودية حق الأجراء في تحريك المساطر ما قبل التوقف عن الدفع 

 المبحث الثاني: مساهمة الأجراء في تحريك المساطر ما بعد التوقف عن الدفع 

 

 المبحث الأول: محدودية حق الأجراء في تحريك المساطر ما قبل التوقف عن الدفع 

ـــــة في   ـــ ـــــعوبـات المقـاولـة بطـا ع محـدود، خـاصـــــ ـــ ـــــاطر صـــــ ـــ ـــــابقـة على التوقف عن  يتميز حق الأجراء في تحريـك مســـــ ـــ المرحلـة الســـــ

الدفع، إذ إن المشـــــــــرع أســـــــــند المبادرة الأســـــــــاســـــــــية لفتح المســـــــــطرة إلى رئيس المقاولة. فمرحلة ما قبل التوقف عن الدفع تعد مرحلة 

رغم  وقائية تهدف إلى معالجة الاختلالات قبل تفاقمها، وهو ما يبرر اقتصـــــــار ســـــــلطة فتح المســـــــطرة على جهات معينة دون الأجراء،  

 حول ضـرورة توسـيع نطاق حقهم  
ً
 فقهيا

ً
أنهم يعدون من المتضـررين المحتملين من اسـتمرار الصـعوبات. وتثير هذه المحدودية نقاشـا

 .في المبادرة، بما يضمن فعالية أكبر لآليات الوقاية والمعالجة

ومن هنا ســــــوف أتناول في هذا المبحث الحديث عن محدودية دور الأجراء في تحريك مســــــطرتي الوقاية الداخلية والوقاية الخارجية  

 )المطلب الأول(، دور الأجراء في تحريك مسطرتي المصالحة والإنقاذ )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: محدودية دور الأجراء في تحريك مسطرتي الوقاية الداخلية والوقاية الخارجية 

ســـــــــوف نتناول في هذا المطلب الحديث عن دور الأجراء في تحريك مســـــــــطرة الوقاية الداخلية )الفقرة الأولى(، ثم دورهم في  

 تحريك مسطرة الوقاية الخارجية )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: على مستوى مسطرة الوقاية الداخلية

القاهــــ ي بتغيير وتتميم    73.17من القانون رقم    548679و  547678المشــــرع المغربي مســــطرة الوقاية الداخلية بمقتيــــ   المادتين    نظم

مدونة التجارة المغربية، حيث اســـــــتحدث من خلالها مجموعة من الآليات الهادفة إلى الكشـــــــف المبكر عن الاختلالات والصـــــــعوبات 

 .التي قد تعتري المقاولة أثناء مزاولة نشاطها

وتروم هذه المقتضـــيات تمكين أجهزة التســـيير من رصـــد المؤشـــرات الدالة على تدهور الوضـــعية المالية أو الاقتصـــادية للمقاولة قبل  

بلوغ مرحلة التوقف عن الدفع، بما يسـمح بالتدخل في الوقت المناسـب لاتخاذ التدابير التصـحيحية اللازمة. وبذلك تسـذى مسـطرة  

من تفاقم الأزمات، وصـون اسـتمرارية المقاولة، وتعزيز اسـتقرارها المالي والاقتصـادي من خلال محاصـرة  الوقاية الداخلية إلى الحد  

 .بوادر الصعوبات ومعالجتها في مراحلها الأولى

 
اقب الحسابات،    " من م.ت على أنه:   547تني المادة    -  678 إذا لم يعمل رئيس المقاولة، تلقائيا، على تصحيح الاختلال الذ  من شأنه أن يؤثر سلبا على استغلالها، يبلغ إليه مر

شأنها الاخلال باستمرارية    التي من  إن وجد أو أ  شريك في الشركة، الوقائع أو الصعوبات، خاصة الصعوبات ذات الطبيعة القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية،

إذا لم يستجب رئيس المقاولة، خلال  .استغلالها، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل، يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك الاختلال

ة، وجب عليه العمل على عقد  خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الاشعار أو لم يتوصل اخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، حسب الحالة، إلى نتيجة مفيد

اقب الحسابات، إن وجدالجمعية العامة داخل أجل خمسة عشر يوما قصد التداول في شأن ذلك، بعد الاستم   .اع لتقرير مر

في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الاستمرارية ما زالك مشتلة رغم القرار المتشذ من طرف الجمعية    من م.ت على أنه "  548تنص المادة    - 679

اقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو أ  شريك  ".العامة، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف مر
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، يتخــــــح أن المشــــــرع المغربي قد حدد، على ســــــنيل الحصــــــر، الجهات التي أناط بها مســــــؤولية رصـــــد  من م.ت  547اســــــتنادًا إلى المادة  و 

 .الاختلالات ودشعار رئيس المقاولة بها، وذلك في إطار مسطري مضبوط ودقيق

ت هـذه المـادة على أنـه إذا لم يعمـل رئيس المقـاولـة تلقـائيـا على تصـــــــــــــحيح الإخلال الـذي من شــــــــــــــأنـه أن يؤثر ســـــــــــــلمـا على   :لفقـد نصــــــــــــــّ

 ل.استغلالها، يبلغ إليه مراقب الحسابات إن وجد أو أي شريك في الشركة الوقائع والصعوبات ....

ل بخصــوص هذا المقتيــ   أن المشــرع، رغم تكريســه لآلية الإنذار الداخلي، قد اســتبعد فئة الأجراء من دائرة الجهات  غ اــجَّ ير أنه ي 

ا مبــاشـــــــــــــرة مســـــــــــــطرة الإخبــار، وهو أمر يثير الاســـــــــــــتغراب بــالنظر إلى احتكــاكهم اليومي بــالمقــاولــة ودلمــامهم العملي   المخول لهــا قــانونــً

 .لعاديبتفاصيل نشاطها وسيرها ا

فالأجراء، بحكم تواجدهم المســــتمر داخل بنيات الإنتاج والتســــيير، يكونون في كثير من الأحيان أول من يلمس مؤشــــرات التراجع أو  

بوادر الاختلال، ســـــــــواء على المســـــــــتوى المالي أو التنظيمي أو التقني، مما يؤهلهم للاضـــــــــطلاع بدور تننيصي إيجابي يمكن أن يســـــــــهم في 

ــار في مرحلة  ـــ ـــــحيح المسـ ــتغراب أن هذا المطلب المتعلق بإدراج الأجراء في مســــــطرة الوقاية الداخلية، قد تم  مبكرةتصـ ، وما يزيد الاســــ

 .680رفعه منذ أمأر من عشرين سنة

غير أننا نرى أن  ولعل مبرر المشـــرع في هذا الإقصـــاء كون أن منح الأجراء هذه الإمكانية من شـــأنه أن يمس بالســـير العادي للمقاولة، 

ا بمصـــــــــــير المقاولة، لما لهم من مصـــــــــــلحة  
ً
عدّون من أكأر الأطراف ارتباط هذا التبرير يظل غير مؤســـــــــــس وغير مقنع، ذلك أن الأجراء ي 

مباشـرة في نجاحها واسـتمرار نشـاطها. فاسـتقرار المقاولة واسـتمراريتها ينعكسـان إيجابًا على أوضـاعهم المهنية والاجتماعية، في حين  

 .تفاقم الصعوبات أو الوصول إلى مرحلة التوقف عن الدفع ستكون له آثار سلبية حتمية على مناصب شغلهم وضماناتهم أن

ا بالسـير العادي والجيد للمقاولة، بل على العكس، قد يشـكل عنصـر  ومن ثم، فإن إشـراكهم في آلية التننيه لا يمكن   اعتباره مسـاسـً

حاطت  
 
دعم إضــــــافي لنظام الوقاية، باعتبارهم مصــــــدرًا مهمًا للمعلومة بحكم قربهم من واقع النشــــــاط اليومي. فمشــــــاركتهم، إذا ما أ

قاربة التشـــــاركية في معالجة بوادر الصـــــعوبات، بضـــــواب  قانونية تكفل حســـــن الاســـــتعمال وعدم التعســـــف، من شـــــأنها أن تعزز الم

 .دون أن تؤدي إلى عرقلة التسيير أو الإخلال بتوازنات المقاولة

ا في هـذا المجـال، إذ منح  ا في لوفي المقـابـل، يبـدو أن المشـــــــــــــرع الفرن ـــــــــــــ ي قـد تبنّ  مقـاربـة أكأر انفتـاحـً ا وحيويـً ثجراء وممثليهم دورًا مهمـً

عرف بمســـطرة   من    L432.5  ذلك بمقتيـــ   المادةو   ،681أو الإنذار المبكر  الطوارل مرحلة الكشـــف المبكر عن الصـــعوبات، ضـــمن ما ي 

 وبذلك مكن القانون الفرن  ي للجنة المقاولة ضرورة تتبع وضعية المقاولة، وذلك من خلال:  682م.ت.ف

 
 40.41، ص 2018، مطبعة سجلماسة، طبعة 73.17عبد الرحيم شميعة، شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون  - 680

681 -  Maurice cozian & Alain viandier & Florence deboissy, droit des sociétés, Lexis nexis, 20éme édition, Aut 2010, p315-316. 

682 -  l’article L432.5 dispose que: « I - Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation 

économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine 

séance du comité d'entreprise. II - S'il n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit 

un rapport. Dans les entreprises visées à l'article L. 434-5, ce rapport est établi par la commission économique. Ce rapport est transmis à l'employeur et au 

commissaire aux comptes. Le comité d'entreprise ou la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice, de l'expert-comptable prévu au 

premier alinéa de l'article L. 434-6, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur  

compétence et en dehors du comité d'entreprise. 

Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité d'entreprise ou la commission économique en vue de l'établissement du rapport. Ce temps 

leur est payé comme temps de travail. Le rapport du comité d'entreprise ou de la commission économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir 

de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées ou d'en informer les 

associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique. Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider 

de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'art icle L. 434-3. Dans ce cas, l'avis de 

l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information. III - Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance, la question doit être 

inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze 

jours à l'avance. La réponse doit être motivée. Ces dispositions s'appliquent à l'égard de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les autres 
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 الحال.  طلب الشروحات من رئيس المقاولة إن اقتي  -

 طلب عقد اجتماعات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبة. -

 طلب عقد اجتماعات مع اللجنة الاقتصادية للمقاولة أو من مراقب الحسابات مع حضور المشغل. -

ـــــوص نفس    يمــارس  الأجراء، فــإن منــدوب  المقــاولــةحــالــة عــدم وجود أو غيــاب لجنــة  وفي   ـــ ـــــلاحيــاتبهــذا الخصـــــ ـــ للجنــة   الممنوحــة  الصـــــ

 .684المقاولةللجنة  الأجوبة شروحاتواجب تقديم كل  الأجهزةل هذه م، ويكون ع683المقاولة

على مســـتوى الوقاية الداخلية    الاختلالات عد فشـــل تصـــحيح وضـــعية المقاولة من  الفقرة الثانية: على مسلللتوى الوقاية الخارجية

ــــطرة  ،  685يتم إعلام رئيس المحكمة التجارية بذلك من طرف رئيس المقاولة أو مراقب الحســــــــابات إن وجد أو الشــــــــريك ـــ ـــر مسـ ليباشـــــ

الوقاية الخارجية تحت إشــــرافه ومراقبته قصــــد الوقوف الشــــخصــــ ي على وضــــعيتها المختلة وتصــــحيحها وتذليل الصــــعوبات التي قد 

 .686تهدد استمراريتها

كلما تبين له  ، من م ت 549من طرف رئيس المحكمة التجارية حســـب المادة وزيادة على ذلك، فإن تحريك هذه المســـطرة يتم تلقائيا 

ــادية أو مالية أو اج من كل عقد أو وثيقة أو إجراءات المقاولة تعاني من صــــعوبات قانونية أو لا يمكن  أو لها حاجيات   تماعيةاقتصــ

 .687يناسب إمكانات المقاولة من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها تمويلتغطيتها بواسطة 

وبالتمعن في المقتضــــيات التشــــريعية المنظمة لمســــطرة الوقاية الخارجية، نجد أن المشــــرع عمل على تهميش دور الأجراء في طلب فتح 

ــــطرة، وهكذا تني المادة  يســـــــــتدعي رئيس المحكمة فورا إلى مكتبه، رئيس المقاولة إما تلقائيا أو بناء من م.ت على أنه   549هذه المســـــ

وكذا وسـائل مواجهتها، وذلك   الاسـتغلالعلى طلب من هذا الأخير يعري فيه نوعية الصـعوبات التي من شـأنها أن تخل باسـتمرارية  

ــــعية المقاولة ـــــحيح وضـــــ ـــ ــــوع والنظر في الإجراءات الكفيلة بتصـ ـــــيحاته في الموضـــــ ـــ ـــــد تقديم توضـ ـــ ودذا لم يقتنع رئيس المحكمة    ،688قصـ

التي أدلى بهــا رئيس المقــاولــة والاقتراحــات التي تقــدم بهــا، أو لم تكن كــافيــة، فــإنــه يبــدأ في الاســـــــــــــتشــــــــــــــارات وجمع    تالتجــاريــة بــالمعطيــا

 .689المعلومات للوقوف على الوضعية الحقيقية للمقاولة

فرئيس المحكمة التجارية يتمتع بصــــــــلاحيات واســــــــعة بخصــــــــوص حق الاســــــــتعلام عن الوضــــــــعية الاقتصــــــــادية والاجتماعية والمالية  

للمقاولة، انطلاقا من محيطها المتمثل في الأبناي وددارة الضــــرائب وصــــندوق الضــــمان الاجتماعي وممثلي العمال والأجراء، ومراقب  

ــابـات بحيـث لا يجوز التـدرع بـالح فـام على الســـــــــــــر الممي. وهو مـا أشـــــــــــــار إليـه المشـــــــــــــرع  عبـارةل على الرغم من أيـة مقتضـــــــــــــيـات  الحســـــــــــ

 .690مخالفةل

 
personnes morales qui en sont dotées. IV - Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a 

décidé d'informer les associés ou les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer à ceux-ci le rapport de 

la commission économique ou du comité d'entreprise. V - Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent article ont par 

nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discretion».  

683 - Maurice cozian, Alain viandier, Florence deboissy, op cit, p 317 

684 - Claude penhoat, droit de l’entreprise en difficulté, Agende édition , paris, 5 éme edition 2000, p26 

في    من م.ت السابقة تعطي امكانية اخبار رئيس المحكمة التجارية باختلال الوضعية لمراقب الحسابات ولرئيس المقاولة فق ، تمت اضافة الشريك   547 عدما ما كانت المادة    - 685

 ة والخارجية.من م.ت، وذلك باعتباره فاعلا رئيسيا كذلك في مسطرة الوقاية الداخلي 548هذا التعديل الأخير بموجب المادة 

في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الاستمرارية ما زالك مشتلة رغم القرار المتشذ من طرف الجمعية    من م.ت على أنه: ل   549تني المادة    - 686

اقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو أ  شريك".  العامة، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف مر

 ..."لمقاولةعن الدفع، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانات ا

 الواردة في المادة السابقة أو كلما تبين له من عقد من م.ت على أنه: تفتح مسطرة الوقاية الخارجية أمام رئيس المحكمة في الحالة  549تنص المادة  - 687

و لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة أو وثيقة أو إجراء أن مقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أ

 تمويل يناسب إمكانات المقاولة..."

 17.73من القانون  549المادة  - 688

 84، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، ص 2007عبد الرحيم القريش ي، تدابير الوقاية من صعوبات المقاولة بين التشريع والقضاء، الطبعة الثانية  - 689

 46، مطبعة سليكي أخوين، ص 2016نور الدين لعرج، مساطر صعوبات المقاولة، طبعة  - 690

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/WDCG8854


 المغرب  – سطات –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال   معتمدةمجلة علمية  
 WWW.Droitetentreprise.com:   الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.comالإميل الرسمي : 

 

261  

 

Volume 11 issue 2 

N:63 APRIL 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/WDCG8854 

 

غير أن مشـــــــــــاركة الأجراء في هذه المرحلة تظل محدودة في نطاق جمع المعطيات وتوفير المعلومات الضـــــــــــرورية لتشـــــــــــخيي وضـــــــــــعية  

ــافية كلما تبين له أن البيانات المدلى بها من   ــر إضــــــــ ــاء عناصــــــــ ــتقصــــــــ المقاولة، إذ لا يتجلى دورهم إلا عند لجوء رئيس المحكمة إلى اســــــــ

ســـابات غير كافية أو لا تعكس بدقة حقيقة الصـــعوبات القائمة. ففي هذه الحالة، يباشـــر رئيس  طرف رئيس المقاولة أو مراقب الح

المحكمة طلب معلومات تكميلية من مختلف الهيئات والإدارات والمتعاملين مع المقاولة المعنية، كما يسـتعين كذلك بممثلي الأجراء  

ــادية والاجتماعية والمالية للمقاولةأو بلجنة المقاولة إن وجدت، قصـــــــد الإحاطة الشـــــــاملة بالوضـــــــعي ، على عكس المشـــــــرع  ة الاقتصـــــ

الفرن ـــــــــــــ ي الـذي وســـــــــــــع من الجهـات التي يمكنهـا إخبـار رئيس المحكمـة بـالصـــــــــــــعوبـات التي تعتري المقـاولـة، حيـث منح هـذا الحق حت   

، إذ تلعب هذه الأخيرة دورا كبيرا في توضـيح وضـعية المقاولة لكونها أكأر اطلاعا بالمشـاكل التي قد تؤثر  شـكل سـل ي  691للجنة المقاولة

 على السير العادي للمقاولة.

 المطلب الثاني: دور الأجراء في تحريك مسطرتي المصالحة والإنقاذ

ســـــــــنتحدث عن دور الأجراء في تحريك مســـــــــطرة المصـــــــــالحة )الفقرة الأولى(، ثم عن دور الأجراء في تحريك مســـــــــطرة الإنقاذ   

 )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: دور الأجراء في تحريك مسطرة المصالحة 

 .559إلى  551من المساطر غير القضائية المنظمة في الكتاب الخامس من مدونة التجارة في المواد من  692تعتبر مسطرة المصالحة

ـــــب ــيات  وحسـ ـــ ــالحة مفتوحا أمام كل مقاولة من دون أن تكون في وضــــــعية التوقف عن  .من م 551المادة   مقتضـ ت يكون إجراء المصــــ

ـــب إمكانيتها، حيث   ــــطة تمويل يناســـــ ـــ ـــعوبات قانونية اقتصــــــــادية أو مالية أولها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسـ الدفع، تعاني من صـــــ

 .وكذا حاجيات التمويلية وكل وسائل مواجهتهايتقدم رئيس المقاولة بطلب إلى رئيس المحكمة يعري فيه وضعية المقاولة 

ا   والملاحظ ســـــــــــــنـد لثجراء أي دور في تحريك هذه المســـــــــــــطرة أو المبـادرة إلى تفعيلهـا، إذ ظل تدخلهم غائبـً
 
من خلال هذه المادة أنهـا لم ت

قد نيّ على إمكانية اســـتشـــارة   م.تمن    552. غير أنه، وفي مقابل هذا الســـكوت، نجد أن المشـــرع في المادة  فتحها على مســـتوى طلب

 .للمقاولة الحقيقيةرئيس المحكمة لممثلي العمال قصد تمكينه من معطيات من شأنها أن تعكس بصورة أدق الوضعية 

وتكت  ي هذه الاستشارة أهمية خاصة في هذه المرحلة، باعتبار أن الأجراء يمثلون الطرف الأضعف داخل المقاولة، وهم الأكأر تأثرًا 

عدّ  بالاختلالات التي قد تعصـــــــف باســـــــتمراريتها. ومن ثمّ، فإن تمكينهم من إبداء رأيهم وتقديم تصـــــــورهم  شـــــــأن وضـــــــعية المقاولة لا ي 

ل يشــــكل ضــــمانة أســــاســــية لإحاطة رئيس المحكمة بكافة جوانب الأزمة، ويســــاهم في البحث عن حلول عملية  مجرد إجراء شــــكلي، ب

 .لتجاوز الصعوبات التي تعيق إنقاذ المقاولة والحفام على مناصب الشغل

 الفقرة الثانية: دور الأجراء في تحريك مسطرة الإنقاذ

ـــــاعدة المقاولة على مواجهة   ـــ ـــــرع إلى مســـــ ـــ الصـــــــــــــعوبات التي قد تهدد اســـــــــــــتمراريتها، وذلك من خلال تعزيز مبادل الحكامة  يهدف المشـــــ

ـــــطرة الإنقـاذ   ـــ ـــــعوبـات والوقـايـة منهـا. وتتميز مســـــ ـــ ـــــف المبكر عن هـذه الصـــــ ـــ ـــــيير واعتمـاد آليـات فعـالـة تقوم على الكشـــــ ـــ الجيـدة في التســـــ

 يهدف إلى تجنب تفا
ً
 اســــتباقيا

ً
 من خلال بطا عها الوقائي والعلاجي في آن واحد، إذ تعد حلا

ً
 علاجيا

ً
قم الأزمة، كما أنها تتضــــمن  عدا

 .73.17إمكانية اعتماد مخط  للإنقاذ قد تمتد مدته إلى خمس سنوات، وهو ما يعد من المستجدات التي جاء بها القانون رقم 

وتهدف مســــطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز صــــعوباتها، وذلك من أجل ضــــمان اســــتمرارية نشــــاطها والحفام على مناصــــب  

، دون أن يمنح لهم المشــــــــــــرع حق 693الشــــــــــــغل بها وتســــــــــــديد خصــــــــــــومها، وبذلك يكون قد تحقق هدف حماية الأجراء بحماية المقاولة

 تحريكها، حيث عمل على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس المقاولة وحده دون غيره.

 
691 -marie-laure coquelet, entreprises en difficulté et instruments de paiement et de crédit, 6 éd dalloz 2017 , p29 

 ، حيث قبل هذا القانون كانت تسم  هذه المسطرة بالتسوية الودية. 73.17عمل المشرع على تغيير هذه التسمية بموجب القانون  - 692

ب الشغل بها من م.ت على أنه ل وتهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها، وذلك من أجل ضمان استمرارية نشاطها والحفام على مناص  560تني المادة    - 693

 وتسديد خصومها.ل
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 المبحث الثاني: مساهمة الأجراء في تحريك المساطر ما بعد التوقف عن الدفع 

 ."الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحدمن م.ت على أنه: ل  578تني المادة  

 وبالتمعن في هذه المادة فهل يمكن اعتبار الأجير من الدائنين الذيم يحق لهم فتح مساطر المعالجة أم لا؟ 

افتتاح المســـــــــطرة من طرف الأجير )المطلب الأول(، ثم عن افتتاح المســـــــــطرة من  وعليه ســـــــــوف نخصـــــــــي المطلب الأول للحديث عن  

 طرف ممثلي الأجراء )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: افتتاح المسطرة من طرف الأجير 

ـــــر بمختلف   ـــ ـــــــــاطهـا واحتكـاكهم المبـاشـــــ كمـا هو معلوم، يحتـل الأجراء مكـانـة محوريـة داخـل المقـاولـة، بحكم انـدمـاجهم اليومي في نشـــــ

مســـــــــــــتويات التســـــــــــــيير والإنتاج، الأمر الذي يتيح لهم الاطلاع عن كثب على مظاهر الاضـــــــــــــطراب والاختلالات التي قد تعتري ســـــــــــــيرها  

ـــيما ال زاعات المرتبطة  علاقات الشــــــــغل. وغالبًا ما تشــــــــكل هذه الاختلالات مؤشــــــــرات مبكرة على أزمة أعمق قد تهدد    العادي، ولاســـــ

 .استمرارية النشاط وتنعكس سلبًا على مستقبل المقاولة ومناصب الشغل في آن واحد

ا من هذا الموقع المتميز، فإن الأجراء يكونون في وضــع يســمح لهم برصــد الصــعوبات الفعلية التي تعيشــها المقاولة، خاصــة في 
ً
وانطلاق

الحـالات التي يتم فيهـا التوقف عن أداء الأجور دون مبرر قـانوني، وهو مـا قـد يشـــــــــــــكـل قرينـة قويـة على وجود اضـــــــــــــطراب مـالي خطير.  

ئة أن تضـــطلع بدور أســـادـــ ي في الدفع نحو تحريك مســـطرة معالجة صـــعوبات المقاولة، باعتبار أن المســـاس  ومن ثمّ، يمكن لهذه الف

 .بالأجور لا يمس فق  بحقوقهم الفردية، بل يكشف كذلك عن اختلال يهدد الكيان الاقتصادي للمقاولة برمته

ا من الفقـه ـــــطرة المعـالجـة في مواجهـة المقـاولـة التي     694لـذلـك نجـد جـانبـً ـــ يتجـه نحو تكريس أحقيـة الأجراء في التقـدم بطلـب فتح مســـــ

يشـــــــــــتغلون بها، رغم ســـــــــــكوت المشـــــــــــرع عن التنصـــــــــــيي الصـــــــــــريح على هذا الحق. وعليه، يمكن لثجراء أن يبادروا إلى إشـــــــــــعار رئيس  

ــة أو إخبـار النيـابـة العـامـة بـالمعطيـات ال تي تعكس وجود صـــــــــــــعوبـات جـديـة، كـالتوقف عن أداء الأجور أو  المحكمـة التجـاريـة المختصـــــــــــ

عدّ تجاوزًا لاختصـــــــاصـــــــاتهم، ودنما يندرج ضـــــــمن منطق   تراكم الديون أو اضـــــــطراب النشـــــــاط  شـــــــكل ملحوم. فمثل هذا الإخبار لا ي 

الأمر الـذي يبرر منحهم دورًا حمـايـة النظـام العـام الاقتصــــــــــــــادي والاجتمـاعي، لاســـــــــــــيمـا وأنهم من أكأر الفئـات تـأثرًا بـانهيـار المقـاولـة، 

، ولو بطريق غير مباشر، في تحريك مسطرة المعالجة
ً
 .فاعلا

ــــعف في منح الإمكانية لثجراء في طلب فتح مســــــــاطر    578، حينما اعتبر أن المادة 695في حين هناي من ذهب عكس هذا الرأي   ـــ لا تسـ

، أضـــف إلى ذلك أن المشـــرع اســـتثن  المأجورين  دون ســـند قانوني  الأجور المعالجة باعتبارهم كدائنين، ولو كان هناي توقف عن أداء  

 من قائمة الدائنين الملزمين بالتصريح بديونهم لدى السنديك.

ــــطرة، في حق المقاولة التي   ـــ ــــائي المغربي، نجد أنه اعتبر أن من حق الأجراء التقدم بطلباتهم الرامية لفتح المسـ ـــ وبالرجوع للعمل القضـ

إلا أنه رب  الاســـــــتجابة لطلب  ،ت .الســـــــابقة من م 563توقفت عن أداء أجورهم، وأســـــــس موقفه هذا ينبني على مقتضـــــــيات المادة 

توقف المقاولة عن الدفع، وهكذا جاء في حيثيات حكم صلادر عن المحكمة التجارية بالدار  الأجراء في هذا الشـأن بضـرورة إثبات  

من م ت تجيز للدائن طلب فتح المسللللللللطرة في مواجهة المدني   563/ ما يلي: "... وحيث كانك المادة 2006/10/02البيضللللللللاء بتاريخ  

توقف عن الللدفع، وبنللاء على ذلللك قضلللللللللللللك المحكمللة برفض طلللب  ... وحيللث أن الملف خللال ممللا يفيللد أن المللد ي عليهللا في حللال  

اقعة التوقف عن الدفع   الأجراء الرامي لفتح مسللطرة التصللفية القضللائية في حق المقاولة المشللغلة، لعدم تمكنهم من إثبات و
696." 

 
 196، ص 2000امحمد لفروجي، صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة  - - 694

الخامس،    -  695 محمد  جامعة  الخاص،  القانون  في  الدكتوراه  لنيل  أطروحة  المقاولة،  صعوبات  معالجة  مساطر  في  القضاء  دور  السليماني،  الرحيم  القانونية  عبد  العلوم  كلية 

 115، ص 2003/2004أكدال،  –والاقتصادية والاجتماعية الرباط 

الملف رقم    231حكم رقم    -  696 بتاري     2006/ 56/21في  البيضاء  بالدار  التجارية  الخليفي، ضمانات حقوق الأجراء خلال مساطر 02/10/2006صادر عن المحكمة  أورده زهير   ،

 91، ص 22صعوبات المقاولة، منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية ، عدد 
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 المطلب الثاني: دور ممثلي الأجراء في تحريك مساطر معالجة صعوبات المقاولة

بالتمعن في المقتضـــــيات المتعلقة بمســـــاطر المعالجة، نجد أن المشـــــرع اســـــتثن  دور ممثلي الأجراء في تحريك هذه المســـــاطر،   

من م.ت على أنه: ل تقرر المحكمة    622واكتفى بالتنصــــيي على اســــتشــــارتهم في  عي المواد المتفرقة، ومن هذا المنطلق تني المادة  

ـــــــاط المقاولة أو تفو  ـــ ـــــــتمرار نشـ ـــ ـــــــتماع لرئيس المقاولة  إما اسـ ـــ ـــــــنديك وبعد الاسـ ـــ ـــــــائية وذلك بناء على تقرير السـ ـــ ـــــــفيتها القضـ ـــ يتها أو تصـ

 والمراقبين ومندوبي الأجراءل.

من م.ت على أنه:ل يمكن للسنديك الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تعطيه فكرة  حيحة   597كما تني المادة   

عن الوضـــــــــعية الاقتصـــــــــادية والمالية للمقاولة عن طريق مراقب الحســـــــــابات والإدارات والهي ت العمومية أو عن طريق أي مـــــــــخي  

 لفةل.آخر وذلك على الرغم من أي مقتضيات تشريعية مخا

وهكذا، فالمشــرع من خلال هاتين المادتين عمل على حصــر دور ممثلي الأجراء في اســتشــارتهم لا غير، بل أكأر من ذلك نجد   

 أنه استعمل مصطلح ليمكنل وهو ما يعني أن هذه الاستشارة  ي على سنيل الاستبناس لا غير.

وبالمقابل نجد أن المشرع الفرن  ي خول لثجهزة التمثيلية لثجراء إمكانية فتح المسطرة، حيث يمكن للجنة المقاولة إخبار   

 . 697رئيس المحكمة أو وكيل الجمهورية بكل واقعة تفيد أن هناي توقف عن الدفع

 خاتمة:

الختام، يتخح أن مسألة مدى أحقية الأجراء في فتح مساطر صعوبات المقاولة تظل مرتبطة بالتوازن بين حماية حقوق الأجراء  في  

باعتبارهم دائنين للمقاولة، وبين الحفام على اســـــــتمرارية النشـــــــاط الاقتصـــــــادي. ورغم أن مقتضـــــــيات الكتاب الخامس من مدونة 

ـــــار الغاية الحمائية  التجارة لم تني صــــــراحة على تمكين الأ  ـــــتحضـ ـــــوص، واسـ ـــــطرة، فإن القراءة المرنة للنصـ جراء من طلب فتح المسـ

ــــاطر   للمســـــطرة، تبرر القول بإمكانية منحهم هذا الحق مت  توفرت الصـــــفة والمصـــــلحة وتحققت شـــــروط التوقف عن الدفع في المسـ

  .تشاري لا غيرالقضائية، أما فيما يخي المساطر غير القضائية فإن دور الأجراء يبقى دور اس

 ائحة المراجع 

 .، دار أبي رقراق للطباعة والنشر2007عبد الرحيم القريش ي، تدابير الوقاية من صعوبات المقاولة بين التشريع والقضاء، الطبعة الثانية   -

 .، مطبعة سليكي أخوين2016نور الدين لعرج، مساطر صعوبات المقاولة، طبعة   -

 2018، مطبعة سجلماسة، طبعة  73.17، شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون  عبد الرحيم شميعة -

 .2000امحمد لفروجي، صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة   -

عبد الرحيم الســـــــــليماني، دور القضـــــــــاء في مســـــــــاطر معالجة صـــــــــعوبات المقاولة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد   -

 .2003/2004أكدال،    –الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط  

 .22زهير الخليفي، ضمانات حقوق الأجراء خلال مساطر صعوبات المقاولة، منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية ، عدد   -

هاجر الكناوي، حقوق الدائنين في مســاطر صــعوبات المقاولة، رســالة لنيل دبلوم الماســتر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك الســعدي،   -

 .201/2019كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة  
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